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    المقدمة :  
 
 

إن عملیة تشخیص الأداء الاقتصادي على المستوى الدولي ینم على وجود مستویات متفاوتة من      

النشاط الاقتصادي ؛ حیث یظھر جلیا مجموعة من الدول الكبرى التي استطاعت أن تصل إلى مراحل 

یع القطاعات الاقتصادیة و التي متقدمة من النمو وھذا التقدم یعود لما تملكھ من أنظمة فعالة في جم

  .تستطیع بواسطتھا تعظیم المنافع 

آخر من الأداء  ىوھنا یظھر مستو, وبناء ھذه الأنظمة المتفوقة اقتصادیا كان على حساب أنظمة أخرى 

الاقتصادي وھو مجموع الدول النامیة حیث تعبر على اقتصادیات في مرحلة متأخرة من النمو و التطور 

 . ول المصنعة الكبرى بالد ةمقارن

تحقیق زیادات متتالیة في كمیات الإنتاج وھذا بتوسیع قاعدتھا الإنتاجیة أي  إلىو الدول النامیة تسعى   

كان ھناك  استثمار حقیقي و ھذا  اھناك زیادات حقیقیة إلا إذ نواقتصادیا لا یكو. تحقیق زیادات حقیقیة 

 .  ادي  في عملیة التنمیة الأساسي لأي نظام اقتص فالأخیر یعتبر الھد

تنمیة البلاد واكتسبت  ةالجزائر كدولة نامیة نالت استقلالھا في بدایة الستینات قامت باستلام  إستراتیجی    

المؤسسات العمومیة آنذاك طابع اجتماعي مما أدى مع مرور الزمن لعدم نجاعة النشاطات الاقتصادیة 

على الأزمة الھیكلیة للاقتصاد الجزائري  1986سنة  لالبترووقد كشفت أزمة انخفاض أسعار , الوطنیة 

  .نظرا لاعتماده الكلي على موارد البترول 

و بالتالي وجدت الجزائر نفسھا أمام ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنھا أن تخلق نشاط حقیقي  یضمن    

بعث الاقتصاد الجزائري و استقرار النظام الاقتصادي ؛ فحاولت الجزائر أن تقوم بحركة تحولیة جدیدة ل

الاقتصادي في نھایة التسعینات و اثر ھذه العملیة تحسنت المؤشرات الاقتصادیة  شھذا ما عرف بالإنعا
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وعملیة إنعاش النشاط الاقتصادي شملت بعض القطاعات مثل الفلاحة و ھذا تبعا للسیاسات الحكومیة و    

فنجد أن بعض القطاعات و خاصة الخدمیة لم یتم دعمھا استثماریا , الأولویة التي تعطى لقطاع دون آخر

  .لكافیة كالقطاع الذي ھو عمل بحثنا ھذا و المتمثل في السیاحة بالصورة ا
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إن البحث في عملیة تطویر قطاع السیاسة یھدف بشكل أساسي إلى تطویر نشاط اقتصادي یساھم في   

تدعیم المؤشرات الكلیة الاقتصادیة إلى جانب مجموعة من القطاعات الأخرى ، مع مراعاة المقومات و  

  .ادیة، البیئیة و الاجتماعیة للمحیطالخصائص الاقتص

  :و من المشاكل التي تواجھا الدول النامیة في تنمیة الاستمارات ھي عملیة التمویل و منھ

  

ما ھي السیاسة التمویلیة الفعالة لتنشیط استثمار سیاحي یتوافق مع الخصائص الممیزة للبیئة       

  الجزائریة ؟ 

ارات في قطاع السیاحة تتطلب تخطیط و دراسة متكاملة تضمن تدفق من الواضح أن عملیة تمویل الاستثم

حیث تم في ھذا السیاق إیجاد فرع خاص للاقتصاد السیاحي نظرا , الأموال في الاتجاھات الصحیحة

  .للخاصیة الممیزة التي یتسم بھا ھذا النشاط الاقتصادي 

أھمیتھا الاقتصادیة و إبراز الآثار   و لقد أجریت عدة دراسات حول موضوع تنمیة السیاحة و مدى     

  . الإیجابیة للقطاع على المؤشرات الكلیة من زیادة تدفق العملة الصعبة و امتصاص البطالة وغیرھا 

كما كانت مجموعة من الدراسات الأخرى التي تم التعرض فیھا للإمكانیات السیاحیة الوطنیة من الناحیة 

  .الطبیعیة أو المعماریة 

ففي , اول في بحثنا ھذا التركیز على جانب تمویل الاستثمارات السیاحیة كجانب اقتصادي ماليو سنح     

المرحلة الحالیة حقق الاقتصاد الوطني فوائض مالیة ضخمة لارتفاع سعر البترول؛ و من الملائم البحث 

ینطلق من  عن الطرق المثلى لاستثمار حقیقي یتم في إطار المنظومة القیمیة للمجتمع الجزائري و

   .الخصائص الاقتصادیة، الطبیعیة و الاجتماعیة للبیئة الجزائریة بجمیع مكوناتھا

     

  : و یمكن لعملیة تنمیة قطاع السیاحة بما تتضمنھ من آلیات تمویل أن تتم في السیاق التالي   

  .أن تمنح الدولة امتیازات مغریة للقطاع الخاص في مجال السیاحة * 

  .الأجنبي للاستفادة من الخبرات و رفع مستوى المنافسة السیاحیة  جذب الاستثمار* 

  .تطویر الإعلان السیاحي لترك صورة إیجابیة لجزائر السیاحة لدى المستھلك على المستوى الدولي * 

  .تشجیع حركة السیاحة الداخلیة لتدعیم الاستثمار السیاحي * 

  .عمل على استغلال تمیزه في تدعیم السیاحةمراعاة الأثر الاجتماعي للظاھرة السیاحیة و ال* 

  .البحث عن الصیغ التمویلیة الأنسب في مضمونھا مع المنظومة القیمیة* 
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 ةوفي ھذا البحث نسعى إلى اقتراح المعالم الأساسیة لخطة تمویلیة تتناسب مع الخصائص العامة للبیئ    

  .خلال أربع فصول الوطنیة وھذا بالاعتماد على منھج تحلیلي وصفي حیث من

نسعى في البدایة إلى بناء تصور نظري على الظاھرة السیاحیة و ، ثم نقوم بتقصي التجربة السیاحیة    

على المستوى الدولي مع التعرض للتجربة التونسیة و المغربیة في مجال السیاحة كونھا نموذجین رائدین 

مع الجزائر من ثمة تتبع المسرى السیاحي  في السیاحة و یشتركان في الموصفات و الخصائص الطبیعیة

  .في الاقتصاد الوطني

ومنھ نقوم ببناء تصور لتوجھ سیاحي وطني بما یتضمنھ من خصائص ممیزة و طرق تمویلیة التي من  

  .الممكن أن تؤدي إلى تنشیط الاستثمار السیاحي الوطني 

  

  
  


